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خلاصة—هذا البحث يبحث في الإجماع السكوتي وشروطه.
الكلمات الافتتاحية: السكوت، الإجماع.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على الإجماع السكوتي وشروطه.
II. موضوع المقالة 
الإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض المجتهدين قولا، أو يفعل فعلاً ويسكت الباقون.

فهب أن المجتهدين في عصرنا هذا مائة مجتهد، فقال ثمانون منهم قولًا صريحًا في حكم مسألة ما، وسكت عشرون، فيكون هذا الإجماع سكوتيًّا؛ لأن الإجماع السكوتي أن يقول بعض المجتهدين قولًا، أو يفعل فعلًا، فالإجماع قد يثبت بالقول وقد يثبت بالفعل. وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي على مذاهب.

لكن قبل ذكر هذه المذاهب ينبغي أن نشير إلى شروط هذا الإجماع، والتي إذا لم تتحقق فلا يعتبر حجة ولا إجماعًا عند أحد من العلماء.

شروط الإجماع السكوتي:

الشرط الأول: أن يظهر القول أو الفعل وينتشر حتى يعلمه جميع المجتهدين، فإن لم يظهر القول أو لم ينتشر فليس حجة عند أحد.

وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله: إذا قال بعض الصحابة قولًا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا فإن لم يكن قولًا في تكليف فليس بإجماع، حيث إن الأقول والأفعال الصادرة من المجتهدين إما أن تتعلق بالأحكام التكليفية، أو بالأحكام غير التكليفية، ونحن نتكلم عن الإجماع السكوتي المتعلق بالأحكام التكليفية التي خاطبنا الشارع الحكيم بها.

الشرط الثاني: أن يسكت المجتهدون الباقون بعد علمهم، يعني: لا بد في المجتهدين الساكتين أن يكونوا قد علموا بقول من تكلم؛ وذلك لأنهم إن تكلموا بالموافقة كان إجماعًا قوليًّا صريحًا، وإن تكلموا بالمخالفة كانت المسألة خلافية.

الشرط الثالث: أن تمضي مدة كافية لبحث المسألة، وهذه المدة التي يسميها العلماء مدة التأمل والنظر، وهذه المدة تختلف باختلاف المسائل، فبعض المسائل مثلا تحتاج إلى ساعات، وبعضها إلى أيام، وهكذا، فشرط الإجماع السكوتي أن تمضي مدة تكفي لبحث المسألة التي يراد معرفة حكم الشرع فيها.

الشرط الرابع: أن يكون السكوت غير مقترن بقرينة تدل على الرضا أو السخط، فالمجتهد الساكت لا بد أن يكون سكوته بلا قرينة تدل على رضاه على قول القائل، أو على سخطه على قول القائل الآخر؛ لأن القرينة التي تدل على الرضا تشير إلى موافقة صاحبها، يعني: هب أن المجتهدين اجتمعوا في مكان ما، فصرح بعضهم، والساكت أظهر علامات الرضا، فلا شك أن علامة الرضا هنا تصير في منزلة التصريح، ويكون الإجماع صريحًا، أو أظهر علامات السخط والكراهة والغضب، فلا شك أن المسألة لا تكون إجماعية، بل مسألة خلافية.

الشرط الخامس: أن تكون المسألة اجتهادية، لا قطعية؛ لأن المسائل القطعية لا تكون محل بحث أو نظر، وسكوت الساكت في هذه الحالة لا يكون دليلًا على موافقة، أو على مخالفة؛ لأن المسألة مقطوع بها أصلا.

الشرط السادس: أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب، يعني: مذاهب الفقه المعتمدة: مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد؛ لأنه قد يوجد مجتهد من الشافعية يسمع رأيًا للحنفية فيسكت، فسكوته هذا ليس معناه موافقة رأي الحنفية؛ لأن الحنفية لهم رأي ولهم منهج ولهم طريق في استنباط الحكم الشرعي، فسكوته معناه: أنه إقرار منه على طريقة الحنفية في استنباط الحكم، وليس على نفس الحكم؛ لذلك يقولون: من شروط الإجماع السكوتي: أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب.

هذه شروط ستة أوردها أهل العلم في الإجماع السكوتي، وزاد بعض الحنفية شرطًا سابعًا وهو: ألا يكون السكوت في حالة التقية لخوف أو مهابة أو غيرهما، يعني: يكون الساكت ساكتا في زمن لا خوف فيه، ولا مهابة. فإذا وجدت هذه الشروط جاز لنا أن نسميه إجماعًا سكوتيًّا.

مذاهب العلماء في حجية الإجماع السكوتي:

هل الإجماع السكوتي الذي ذكرناه بالشروط السابقة حجة، أو ليس بحجة؟ لقد ذكر العلماء مذاهب كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى تسعة مذاهب في حجية الإجماع السكوتي، وقد ذكر ابن قدامة -رحمه الله- في المسألة ثلاثة مذاهب فقط، ونحن نسير مع منهج ابن قدامة -رحمه الله- حيث إن المذاهب الثلاثة التي ذكرها وأوردها يندرج تحتها جميع المذاهب التي ذكرها بعض أهل العلم.

المذهب الأول: وفيه يقول ابن قدامة -رحمه الله-: إذا قال بعض الصحابة قولًا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، فإن لم يكن قولًا في تكليف فليس بإجماع، وإن كان في تكليف فعن أحمد -رحمه الله- ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر الشافعية، وهذا هو المذهب الأول في المسألة: أن قول المجتهد أو فعله والسكوت من الباقين يعتبر إجماعًا، وإذا كان إجماعًا كان حجة، وتحرم مخالفته، وهو إجماع ظني. هذا ظاهر كلام الإمام أحمد فيما رواه عنه الحسن بن ثواب؛ حيث قال -يعني: الإمام أحمد: أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: وما مستندك في هذا الذي ذهبت إليه؟ قال: بالإجماع؛ عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم جميعًا. هذا كلام الإمام أحمد، ومعلوم أنهم ليسوا جميع الصحابة، فالإمام أحمد -رحمه الله- يستند إلى إجماع هؤلاء الأربعة، وقد ثبت أن قولهم انتشر -يعني: بين الصحابة- فلم ينكر، فسماه الإمام أحمد إجماعًا، وهذا المذهب أيضًا هو اختيار أكثر الشافعية، وأكثر الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وبالجملة هو مذهب الجمهور، وهو الصواب عند الإمام الشافعي؛ لأن بعض أهل العلم نقل عن الشافعي: أنه لا يرى حجية الإجماع السكوتي، لكن التحقيق والراجح أن الإمام الشافعي -رحمه الله- يرى حجية الإجماع السكوتي.

المذهب الثاني: وفيه يقول ابن قدامة -رحمه الله- في (الروضة): وقال بعضهم: يكون حجة ولا يكون إجماعًا، أي: أن قول المجتهد أو فعله مع سكوت الباقين يعتبر حجة ولا يكون إجماعًا؛ لأن الإجماع: ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرنًا بعد قرن، أما هذا ففيه تصريح من البعض، وسكوت من البعض، فنحن نقول فيه حجة، ولا نقول فيه إجماعًا.
المذهب الثالث: وفيه يقول ابن قدامة -رحمه الله: وقال جماعة آخرون: لا يكون حجة ولا إجماعًا. ولا ننسب إلى ساكت قولا؛ إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الأخذ به، وقد ذكرنا أن السكوت لو كانت معه قرينة، أو علامة، أو أمارة على الرضا فهذا يلحق بالإجماع الصريح، فحاصل هذا المذهب أن قول المجتهد أو فعله وسكوت الباقين لا يكون حجة، ولا يكون إجماعًا، وهذا المذهب ذهب إليه داود الظاهري، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وقد نسب -كما قلت لكم- إلى الإمام الشافعي، لكن التحقيق أن الإمام الشافعي -رحمه الله- يرى حجية الإجماع السكوتي.
ثم شرع ابن قدامة -رحمه الله- يذكر أدلة هذه المذاهب، فبدأ بأدلة المذهب الثالث، الذي يرى أن قول البعض وسكوت البعض لا يكون حجةً ولا إجماعًا، قال: وقد يسكت، يعني: الساكت، من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب:
أحدها: أن يكون لمانعٍ في باطنه لا يطلع عليه، وإذا كان الأمر كذلك فلا نستطيع أن نقول: إن سكوته معناه الرضا.
الثاني: قال: أن يعتقد الساكت، أن كل مجتهد مصيب. وقد انقسم العلماء في ذلك إلى مدرستين: مدرسة مصوبة: يرون أن كل مجتهد في المسائل الفرعية مصيب. ومدرسة مخطئة: يرون أن المصيب في المسائل الفرعية واحد، ومن عداه مخطئ.
الثالث: أن لا يرى الساكت الإنكار في المسائل الاجتهادية، عملا بقاعدة "لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه".
الرابع: ألا يرى البِدَار في الإنكار مصلحة، يعني: إنما سكت لأن المصلحة تقتضي السكوت، وأن المبادرة بالإنكار لا مصلحة فيها؛ فيكون سكت لعارض من العوارض ينتظر زواله، فيموت قبل زواله، أو يشتغل عنه.
الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه، يعني: كأن رأيه غير معتبر، أو قد يناله ذل وهوان، فآثر السلامة. فقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- حين سكت عن القول بالعول في الميراث، في زمن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: "كان رجلا مهيبًا فهبته". يعني: عمر -رضي الله عنه- فابن عباس يرى أن المال لا يعول، وعمر يرى أن المال يعول، ومع ذلك سكت ابن عباس، ولم يصرح برأيه في زمن عمر، فلما مات عمر صرح برأيه، فقيل له في ذلك، يعني: لماذا سكت في زمن وتكلمت الآن؟ فقال -رضي الله عنهما: كان رجلا مهيبًا فهبته.

السادس: أن يسكت؛ لأنه متوقف في المسألة؛ لكونه في مهلة النظر، والبحث، والتأمل، والتدبر، في حكم المسألة، فهو لم يصل بعد إلى حكم في المسألة؛ لذلك لم يصرح بقول، ولم ينكر على قول القائل.
السابع: أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار، قال: لعل غيري قد أنكر، فما الداعي لإنكاري أنا؟ فأغناه ذلك عن الإظهار؛ فاعتبره فرض كفاية.

أدلة المذهب الأول (الإجماع السكوتي حجة، ودليل، وإجماع):
ثم شرع -رحمه الله- يتكلم في أدلة المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور، وهو المذهب الراجح، الذي يرى أن الإجماع السكوتي حجة ودليل، ويراه في الوقت ذاته إجماعًا، واستدلوا على ذلك بأدلة، أوردها ابن قدامة أيضًا في (الروضة):
الدليل الأول: قال فيه: ولنا أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام:
القسم الأول: قال: أن يكون لم ينظر في المسألة، يعني: المجتهد سكت ولم ينكر؛ لأنه لم ينظر في المسألة.

القسم الثاني: وهو أن المجتهد نظر واجتهد في النازلة، ولكنه لم يتوصل إلى حكم فيها معين.
وقد بين ابن قدامة -رحمه الله- أن هذين الحالين خلاف الظاهر، قال: وكلاهما خلاف الظاهر؛ لأن الدواعي متوفرة، يعني: الدواعي على النظر في المسألة متوفرة، والأدلة ظاهرة، وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة، ثم إن ذلك يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته.
القسم الثالث: فأن يسكتوا تقية، وهذا أيضًا بعيد لوجهين: الأول: لأنه لا بد للمجتهد أن يظهر سبب فعله لهذه التقية، ولأن عادة المتقي أن يظهر قوله عند ثقاته وخاصته، يعني: الأقربين منه، ثم إنه إذا سكت حتى ينقرض العصر، فلا بد أن يموت من يتقيه قبله، وحينئذ يجب عليه أن يظهر قوله، أو يموت هو قبل من يتقيه، وحينئذ فينعقد الإجماع.

القسم الرابع: أن يكون سكوتهم لعارض لم يظهر، وهذا أيضًا خلاف الظاهر من أحوال العلماء وأهل الحق.
القسم الخامس: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب، وقد بينا هذا عند كلام أدلة أصحاب المذهب الثالث، فهو سكت؛ لأنه يرى أن كل مجتهد في المسائل الاجتهادية الفرعية مصيب؛ ولذلك سكت. وهذا غير مُسَلَّم؛ ولذلك يقول ابن قدامة: فليس ذلك قولًا لأحد من الصحابة أبدًا، ما كانوا يسكتون إذا لاح لهم وجه الصواب في المسألة.
القسم السادس: ألا يرى الإنكار في المجتهدات، يعني: المسائل الاجتهادية، الساكت سكت لأنه لا يرى جواز الإنكار في المجتهدات، فكل إنسان يذهب إلى ما يراه، طالما أن المسألة اجتهادية، وهذا أيضًا بعيد؛ لما ذكرناه من أنه لا يجوز أن يسكت أي مجتهد مع اعتقاده الخطأ في قول أي مجتهد آخر؛ لأن تطابقهم على ترك إنكار الخطأ يجري مجرى قولهم: قول ذلك المجتهد ليس بخطأ، وهذا لم يكن حقيقة.
الدليل الثاني: قال ابن قدامة -رحمه الله: ومن وجه آخر، أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين، كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماعٌ منهم على كونه حجة، ومعنى ذلك أن المجتهدين من التابعين إذا حدثت فيهم حادثة، ولم يجدوا حكمًا لها في الكتاب والسنة، ووجدوا فيها قولا لصحابي، وعلموا أن هذا القول قد انتشر، يعني: بين الصحابة، وسكت بقية الصحابة عن الإنكار، فإن التابعين لا يجوِّزون العدول عن ذلك القول، بل يعملون به؛ لأنه قولٌ قد أجمع عليه، فهذا إجماعٌ من التابعين على كون ذلك حجة.
الدليل الثالث: قال ابن قدامة -رحمه الله: ومن وجه آخر، أنه لو لم يكن هذا إجماعًا، يعني: قول البعض وسكوت البعض لتعذر وجود الإجماع؛ إذ لم ينقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحًا به، ومعنى هذا الدليل أنه لو شرط لانعقاد الإجماع التصريح من كل واحد من مجتهدي الأمة؛ لأدى ذلك إلى ألا ينعقد الإجماع أبدًا؛ لتعذر اجتماع أهل العصر على قول واحد يسمع منه، بل إن المعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم الباقون، فثبت بذلك أن سكوت الباقين يدل على أنهم موافقون على قول المجتهد المعلن، فكان إجماعًا وحجة؛ ولهذا يقول السرخسي -من فقهاء الحنفية: من ادعى أن الإجماع لا يكون إلا فيما اتفق عليه الناس جميعًا، كما اتفقوا على موضع الكعبة، والصفا والمروة، فإذا قلنا له: بأي طريق إجماع المسلمين على هذا؟ فإن قال: بالسماع من كل واحد. كان كاذبًا بيقين، وإن قال: بتنصيص البعض، وسكوت الباقين عن إظهار الخلاف، قلنا له: كما ثبت ذلك بطريق إجماعهم، فكذلك يثبت له في الأحكام الشرعية.

أدلة المذهب الثاني (الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع):
ثم شرع ابن قدامة -رحمه الله- يجيب عن أصحاب المذهب الثاني، الذين يرون أن الإجماع السكوتي حجة، وليس بإجماع.

فقال -رحمه الله: وقول من قال: هو حجة وليس بإجماع، غير صحيح. فإنا إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعًا، وإن لم نقدر رضاهم، كان قول بعض أهل العصر.

فهو يرى أن هذا المذهب غير صحيح لأمرين:

الأمر الأول: إما أن نقدر رضا المجتهدين الساكتين، فهذا يكون إجماعًا وحجة كما قلنا؛ لأن رضا الساكتين يجعل هذا القول كالإجماع الصريح القولي.

والأمر الثاني: أو نقدر عدم رضاهم، فهذا لا يكون إجماعًا ولا حجة، وإنما يعتبر قولا لبعض أهل العصر، ولم تثبت له العصمة، وإنما العصمة قد ثبتت لكل مجتهدي الأمة.

بيان المذهب الراجح في المسألة:
والقول المختار والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، أعني قول أكثر أهل العلم؛ لأنه يلزم على المذهب الثاني نسبة المجتهدين إلى تضييع الحق؛ ولأن شرط التكلم من الكل متعسر، والمعتاد أن يقول البعض الفتوى ويسلم باقيهم، ولو كان الحكم عنده مخالفًا لكان السكوت محرمًا عليهم.

أما قول المخالف، أصحاب المذهب الثاني: لا ينسب إلى ساكت قول، فغير مسلم؛ فقد جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذن البكر سكوتها، البكر إذا استطلع رأيها في أمر الخاطب لها، فسكتت، فهذا السكوت قائمٌ مقام التصريح.
وأما سكوت علي -رضي الله عنه- في مسألة قسمة المال مع عمر -رضي الله عنه- فلأنه يرى قول غيره حسنًا في ذاته، إلا أنه أشار على عمر بقسمة الفضل؛ صيانة عن القيل والقال.

وأما واقعة ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: خفته، أو خفت درته، أو هبته، فقد نص على أنه لا يصح، وقد كان عمر -رضي الله عنه- لينًا في جانب الحق.

فالإجماع السكوتي بعد هذا العرض نستطيع أن نقرر أنه حجة، وأنه دليل، وإن خالف فيه بعض المخالفين، وإنما يكون حجةً إذا ما توفرت شروطه.
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